
البضــائع التركيــة بــدل الإسرائيليــة بــالسوق
الفلسطيني: هل يحدث؟

, مايو  | كتبه هدى العف

في خطــوةٍ تبــدو في ظاهرهــا مثاليــة، وتخفــف مــن التبعيــة الاقتصاديــة لحكومــة الاحتلال في الاقتصــاد
والبضائع التي باتت تعتبر الشريك الأول بحكم القرب الجغرافي وسلطة الاحتلال، تلوح استراتيجية

لجعل الصناعات التركية بدلاً من الإسرائيلية بالسوق الفلسطينية.

وكشف أسامة عمرو رئيس المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي، عن وجود توجّه فلسطيني لإحلال
الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، فيما سيعد

نجاحًا كبيرًا في محاولة للتخلص من التبعية لـ “إسرائيل” في بعض القطاعات الاقتصادية.

يز التبادل التجاري بين البلدين، يوم الأحد، أول لقاء له وعقد المجلس التنسيقي الذي يستهدف تعز
بمدينة رام الله بحضور ممثلين اقتصاديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقتصاديين ورجال أعمال

فلسطينيين.

وقال عمرو، إن حجم التجارة الفلسطينية التركية سنويًا، لا يتجاوز  مليون دولار أمريكي، موزعة
بين  مليـون دولار صـادرات تركيـة لفلسـطين (بشكـل مبـاشر وعـبر إسرائيـل)، و مليـون دولار

صادرات فلسطينية إلى تركيا.

،وأضاف عمرو أن تركيا تعد الشريك الثالث من حيث بلد منشأ الواردات الفلسطينية من الخا
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“بعــد إسرائيــل الشريــك الأول بحكــم القــرب الجغــرافي، والصين ثانيًــا الــتي تصــدر منتجــات بأســعار
مخفضة، ثم تركيا التي تتميز منتجاتها بالجودة”.

هل يبدو منطقيًا؟

الخــبير الاقتصــادي محســن أبــو رمضــان يعتــبر أن علــى الكــل الفلســطيني أن يــدعم أي تــوجه لإيجــاد
بدائل عن البضائع الاقتصادية الإسرائيلية التي باتت تسيطر على السوق الفلسطينية، وتشكل ما
قيمته  مليارات دولار سنويًا تعود إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يستخدم في العدوان على الأراضي

الفلسطينية من خلال الاستيطان والاستهداف الناري.

ويضيف أبو رمضان أن إحلال البضائع التركية مقابل الإسرائيلية يبدو مكافئًا في الجودة، لكنه أفضل
معنويًــا في التخلــص مــن تبعيــة الفلســطيني لمحتلــه، ويعطــي اســتحقاقًا لتعميــق العلاقــات التركيــة

الفلسطينية من ناحية اقتصادية، وأنها تعد خطوة في الاتجاه السليم.

وحول واقعية التوجه نحو التعامل التركي الاقتصادي، يقول أبو رمضان إن سلطات الاحتلال لو رأت
خطـرًا قـد يـؤثر عليهـا جـراّء هـذه الخطـوة فإنهـا علـى الأغلـب سـتتخذ إجـراءات للحيلولـة دون تطـبيق
هذه الاتفاقية، والسماح بمرور الصناعات التركية للسوق الفلسطيني، مضيفًا “ومن المتوقع أن ترفع

التعرفة الجمركية على البضائع التركية الأمر الذي سيسبب خسائر لها وبالتالي عدم عبورها”.

لكن بالنظر إلى حقيقة اقتصاد الاحتلال الذي حقق ناتجًا محليًا يقدر بـ  مليار العام الماضي، فإنه
في ظاهريته لا يتأثر بشكل مباشر من إحلال بضائع أخرى بشكل كبير اقتصاديًا، لكن خطوة التخلص
مـن تبعيتهـا ومقاطعـة بضائعهـا يـؤثر عليهـا سياسـيًا ومعنويًـا بعيـدًا عـن الجـدوى الاقتصاديـة بشكـل

أولي.

ولفـت إلى أنـه مـن المهـم أن يجـد الفلسـطينيون في الصـناعات والمنتجـات المحليـة أو العربيـة بـديلاً عـن
منتجات الاحتلال قبل البحث عن بدائل أخرى بعيدة، وتابع “يتلخص الأمر في السماح للفلسطينين
بحرية الحركة والتنقل للأشخاص والبضائع ليتحسن الاقتصاد الفلسطيني ويملك قراره”، بحسب

أبو رمضان.

يــة للتجــارة الخارجيــة الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي ووفــق إحصــاءات بالاعتمــاد علــى البيانــات الشهر
. للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، نحو

مليار دولار أمريكي.

وتبلــغ قيمــة صــادرات المســتوطنات الإسرائيليــة المقامــة علــى أراضي الضفــة الغربيــة ســنويًا إلى الســوق
الفلسطينية، نحو  مليون دولار أمريكي، يتم تهريبها للأسواق المحلية لوجود قانون فلسطيني

يجرم الإتجار بمنتجات المستوطنات.
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